ى 
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م السوال . 

#لزوم اتباع مذاهب الأعة . 
«الكامة الأولى . 

# الكامة الثابية . 

و الكالمة الثالثة . 

فاو فان اأغانالفاظ . 
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بم الله الرحن الرحيم 


إلى الأستاذ الفاضل الشيخ مهمد ال جامد الحترم 

السلام علي ورحة الله وبرکاته 

وبعد » فقد جاءني شاب بالنصوص التالية » ألقاها إليه بعض دعاة اللامذهبية › 
فأرجو التفضل با لجواب الشافي صيانة لامسمين من آن ينهاروا في تيارالاراء والأهواء : 


امین . 


والسلام علي ورحة الله وبركاته . 
سورية. حلب : الجبيلة أحمد عز الدين البيانولي 


فی ۲۱ من صعر ۱۳۷۸ ف 

أ« إذا صح الحديث فهو مذهى . 

أ - اين عابدين في الحاشية ( 1۳/١‏ ) وفي رسالته :( رسم ا لمفتى )( ٤/١‏ ) من بموعة 
رسائل ابن عابدین . 

ب الشيخ صالح الغلاني في ( إيقاظ امم )( ص ١۲‏ ) . 

ج - ونقل ابن عأابدين عن ( شرح المداية ) لابن الشحنة الكبير شيخ ابن اهام 
مأنصه :« إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عل بالحديث > ویکون ذلك 
مذضبه » ولا يخرج مقلده عن کونه حنفياً بالعمل به فقد صح عن ابي اة قال : 
( إذا صح الحديث فهو مذهى ) › وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البرعن أبي حنيفة وغيره 
من الاعة . 


آ11 - 


۲ ( لايحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه ) . وي رواية : ( حرام 
على من لا يعرف دليلي أن يفتى بكلامي ) . 

وقد زيد في رواية :( فإننا بشر تقول القول اليوم › ونرجع عنه غداً ) . 

وقي أخرى : ( ويحك يا يعقوب ۔ وهو أبو يوسف - لاتكتب كل ماتسمع مني » فإني 
قد أرى الرأي اليوم » وأتركه غداً » وأرى الرأي غداً » وأتركه بعد غد ) . 

ابن عبد البرفي ( الانتقاء في فضائل الثلاثة الأعة الفقهاء ) ( ص ٠٤١‏ ) » وابن الق 
في ( أعلام الموقعين )( ۲٠۹/۲‏ ) > وابن عابدين في حاشيته على البحر الرائق 
( ۲۹۲/۱ ) » وف رسم المفتی ( ص ۲۹ و ۲۲ ) » والشعراني في الميزان ( ٠١/١‏ ) بالرواية 
الثانية والثالثة رواها عباس الدوري في ( التأريخ ) لابن معين ( ⁄۷۷/١‏ ) . 

: ما مغختصره‎ ) 1۲/١ ( : وقال الشعراني في الميزان‎ - ٣ 

واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة رض الله عنه أنه لوعاش حتى 
دونت الشريعة » وبعد رحيل الحفاظ في جعها من البلاد والثغور » وظفر بها » لأخذ بها 
وترك کل قياس کان قاسه » وکان القیاس قل في مذهبه ۴ قل قي مذهب غيره بالنسبة 
إليه .. 

› وما دام العلماء قد خدموا الحديث الشريف > فبینوا صحیحه من سقهه‎ ٤ 
وناسخه من منسوخه .. فلم لا يسوغ لاهل العلم بذلك أن بجتهدوا في الدين ۴ اجتهد الاعُة‎ 
الال‎ 


ITE 
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لزوم اتباع مذاهب الأمُة حسما للفوضى الدينية 

ا جد لله والصلاة والسلام على سيدنا حد رسول الله » وعلى آله وصحبه » والمهتدين 
بهدیه . 

أما بعد » فيطيب لبعض الناس أن يشاغبوا على المذاهب المتبعة » التي استنفد 
أصحاا وسعهم في استنباط الأحكام من منابعها الأصلية وف تركيز القواعد الشرعية 
العامة » التي تنبني عليها جزئيات الأحكام » وفرعيات التكاليف » وبذا عظمت النعمة 
الإلمية علينا بكثرة الأروة العامية » ووفرة المعرفة الدينية فأصبح صرح التشريح 
الإسلامي مشيد البناء شانخاً إلى العلاء » بميداً عن الفوضى التى شاعت في الأمم قبلنا › 
$ من الَذينَ فقوا ديهم وَکائوا شيعا كَل حزب بها لدم فُرحُون )1 الأنمام TOR‏ 

لكن هذا الفريق من الناس يعمدون إلى زعزعة الثقة بها » ويدعون إلى اجتهاد 
جديدعاثل » ولولم يكن لاستيفاء شروطه بإاطلاقها مكان في الوجود الأن » ليزع 
الققاصرون في عقوم وني علومهم أنم هله وحلة لوائه » وأن هم أن بجتهدوا کا اجتهد 
الأولون مستدرکین على مذاهبهم آموراً مقصرون بز ھم يھا وم من أجل هذا 
يعمدون إلى نشر كامات مخلصة ألقاها الأمة رجهم الله تعالى إبراء لذمهم › وتخفيفا للعبء 
الديني عن كواهلهم > وإقصاء لجرائر السوء أن تنسحب بعده بسيبهم » لكنهم ألقوها إلى 
الكاملين في مداركهم وعلومهم » ليحسنوا التصرف العامي بها » فيقوموا العوج في بعض 
الشؤون مااستطاعوا » بفرض وجوده وتقدیر حصوله » وذا کقول کل منهم رهم الله 
تعالى : ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) » ونحو هذا مما سترى توليته وجهته الحسنة 
السلمة »إن شاء الله تعالى . 

بيد أن الرقعاء طبلوا له وزمروا » وقاموا ينعقون في الأوساط الساذجة بوجوب 
إعادة النظرف مقررات الأعة » متشلين بكلام هوف ذاته حق لكنهم أرادوا به باطلاً . 


ب 


والذي علينا عامه والعمل به › هو ما قرره فقهاؤنا رجهم الله تعالی من أن الاجتهاد 
الطلق في الأحكام منوع بعد آن مضت أربعبائة سنة من هجرة سيدنا ومولانا د 
رسول الله ب . وهذا ليس حجراً على فضل الله تعالى » أن ينح ناسا من متأخري هذه 
الامة مثل مامنح ناسا من متقدميها ‏ كلا قإنه لاحجرعلى فضل ربنا سبحانه » ولكن 
لئلا يدعي الاجتهاد من ليس من أهله » فنقع فی فوضی در ينية وأسعة ء الي وقعت فيها 
الأمم من قبلنا . 

من أجل ذلك رأي العاماء الأتقياء » إقفال هذا الباب إشفاقاً على هذه الأمة » أن تقع 
في الخبط والخلط » باتباعها أدعياء الاجتهاد الذين ليست فم مؤهلات الجتهدين » لاعلا 
ولا ورعاً ولا نورأً ربانياً وتوفيقاً إلهياً » وفتحأا ر انيا » كالذي فتحه الله على سابقيناء› 
الذين كانوامع هذا كله على قرب من زمن النبوة ٠‏ والإسلام غض طري » ل يعمل فيه 
الزمن عمله تكديرآ لصفائه » وتغييراً لروائه . 

a e A a 
في العلم بالعريية كالعرب أنفسهم »قبل أن تدخل العجمة لغتهم » ليفهم النصوص الدينية‎ 
من كتاب وسنة » فما صحيحاً غير مشوب بكدورة وعلى هذا ينبغي أن يصل إلى مستوى‎ 
› فق اتال اليا لرن شرىب و ال درا اش »> والجمل »› والحقيقة‎ 
. وانجاز » والعام » والحاص » والح والمتشابه » والمطلق والمقيد والنص .. إلخ‎ 

ومن شرطه أن کون عارفاً بالكتاب والقرآن الكرم معرفة تامة » إذ هو الأصل 
الأول للتشريع » والبحرالزاخرللعل . 

ومن شرطه أن يكون ماما بالسنة الشريفة » وهي أقوال الني حإ وأفعاله ء 
وتقريراته لن يفعل في حضوره شيئأً » فإن سكوته عليه علامة ال جواز ؛ إذ لو كان حراماً 
لنهی عنه من حیث إنه يړ معصوم عن العصيان ومنه الكتان . 

هذا الإلمام بالسنة الشريفة التي تتعلق بها الأحكام التشريعية » بوجه عام سلم » 
بحيث يفرق بين صحيحها وضعيفها » ليس متيسراً لكل أحد 

ومن شرط الجتهد أن يكون عارفاً كل ا معرفة » بالناسخ وا لمنسوخ من الأحكام » للا 


a 
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ومن شرطه معرفة مواقع الإجماع لكيلا بخرج عنه فيكون متبعاً غيرسبيل المؤمنين . 

قال الله تعالى : 3 ومن يُشَاقق الول من عد مَاتَبيْنَ له الْهُدَى وَيَتبغ عير سَبيل 
ال ۰ اوی ٤ a‏ > [ التساء Yori:‏ [ . 
EF‏ والفقهاء e‏ ومال يمره المرفة ا التامة كان قا 
ولا يجدر به القعود في مقعد الاجتهاد المطلق وتس ذروته الرفيعة : 

EGR E 1 EE‏ » وعير 
مطعون عليه في علم أو عملا و اعتقاد بل کون دا ET‏ > كاملا »قادرا على 
الغوص في جج العلم وأعاقه ومكامن الحجج » وله من قوة المعرفة بعلل الأحكام 
والاستنباط منها : النصيب الأوفى » واحظ الأوفر » ليقدر على قياس EEE‏ 

الأمة الإسلامية على وفرة عددها » ل ينيغ منها نبوغ الاجتهاد إلا عدد قليل لصعوبة 
ارتقاء در جه وبلوغ الغاية فيه . فلنعرف لأنفسنا ضعفها وولو ورا ا »فذاأسل 
وأعل وأحك . 

وا يدعي الاجتهاد الطاق ف ماتا ال ناقص العقل : قليل ۴ رقیق e‏ 
E‏ 

هه > فیتشوقون 


hap EHP DIE E ر‎ 
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أحکام ها فكتبوا کٹیراً وکثیراً جداً > وحی صار ما كتبوه بحورأً زاخرة » يغوص الغواصون 
إلى قعورها » ويستخرجون منها دررأ صافية جديرة بالإعجاب . 

على أنه لامانع من الاجتهاد للتعرف إلى أحكام جزئية فردية طارئة » ولكن 
لا يتقنه إلا أفراد معدودون الآن تةخض عنهم بلاد الإسلام وأقطاره » وليس هو لكل من 
يرى نفسه عالما »او يزعه البسطاء من الناس عالا . 

وإغاأجزنا هذا لأن الإسلام كامل ف ذاته » وما من حادثة تقع تحت أدي الماء إلا 
وله حك فيها » وقد قال الله تعالى : ج الوم أكَملت لَكَمْ دينكم وأتمَمُت علَيْكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا 4 [ للائدة : ٠٠‏ ] . 

فلن يقف شرع الله الكامل جامدأً أمام الحوادث لا يبدي حراكا » وقد نفى الله 
سبحانه النقص عنه . 

وبعد فنحن ملتزمون مذاهبنا فيا عدا الحوادث القاذة ولسنا مجتهدين > حتی نفقی من 
الأحاديث الشريفة ابتداء » فان أنظار الأية أبعد وأعق من أنظارنا القاصرة : قد أسرجوا 
لناالفقه وأمجوه نما علينا أن نتبع إلا ماآقروه  »‏ لوأفتونا به وه أحياء » لاسي 
والأحاديث النبو ية الثريفة » فيها صحيح الثبوت » وفيها حسنه » وفيها ضعيفه ٠‏ ومنها 
المنسوخ حكه » ومنها الموضوع المصنوع الذي لاأصل له » فاقتحام لجة الاجتهاد » مهلكة 
ا 

خل عنك الأوهام ياأم ترو ودعينامن طيشك المعهود 
کتب الله : كل خير وبر ثابت ف الوقوف عندالخدود 

نم إن فتح باب الاجتهاد في هذا الزمن » مؤذن بتعدد الجتهدين الأدعياء » تعددا 
لا حيط به حصر » إذ كل من آنس في نفسه - بزعه - القدرة على الاجتهاد > دعا الى تقلیده 
واتباعه » وهنا الكارتة الكبرى » والمصيبة العظمى » وتشتت الثمل » وتفرق المح > 
وقزيق الوحدة » وكل ذا يستتبع من المصائب والبلايا » ماخرص كل عاقل على اجتناب 
الاخد باي سبب موصل إليه . 

اللهم أهمنا رشدنا ء وأعذنا من شرّأنفسنا » وأوقفنا عند حدود الأدب » واصرف عنا 
الغرور » واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك › یا کرم امین 

hS 


فصل 


ولننظر بعد إلى تلك الكامات » التي أثارها هؤلاء الفوضو يون متوخين بها حاجة في 
أنفسهم » لا يستجيب إلى قضائها هم » إلا من شاء أن يكون معولا هداما لصرح الإسلام » 
وهو الدين المتين الذي لن يشاده أحد إلا غلبه » وصير سعيه رمادا تشتد به الريح في يوم 
E‏ 

وليكن على بال هؤلاء أن العاماء يعرفون تلك الأقوال ء التى فاه ها الأعُة رضى الله 
که کی رل جات هال رکرو الین الى اع نا 
والعالم العاقل يفهم ما يعنيه العام العاقل . 
الكامة الأولى 

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله : ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) » وقد ذكرها 
العلامة الشيخ ابن عابدين في حاشيته الكبرى السماة ( رداممحتار ) وقي رسالته المسماة ( رسم 
الفتى ) . 

ونقل أيضاً عن ( شرح اهداية ) للعلامة ابن الشحنة قوله : إذا صح الحديث وكان 
على خلاف المذهب عمل بالحديث »› ويكون ذلك مذهبه › ولا بخرج مقلده عن كونه 
حنفيا بالعمل به » فقد صح عن ابي حنيفة انه قال : ( إذا صح الحديث فهو مذهي ) . 


وقد حكى ذلك الإمام ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأعة . اه . 


أقول : إننا لا ننازع في صحة ذلك عن الإمام » لكنه ليس على إطلاقه » إذ ليس كل 
أحد يقوى على الاجتهاد والاستنباط » فالمراد به من بلغ هذا المبلغ » وأدرك هذا المدرك › 
أما صغار امحصلين فإن اقتداءم بأمتهم أحمد عاقبة » وأسلم غائلة . وإن تعدواطورم 
اختراراً بأنفسهم » هلكوا » وأهلكوا . وكان من أمانة التقل العامي على ناشرها وقد عزاها 
!ی( ربع المفتي ) و ( ردالحتار ) لابن عابدين كان عليه أن يذ كرالتعقيب عليها لئلا 
يضع ناظرها الساذج موضع الحيرة فيجني عليه في دينه » إذ لم يبق له اطمئناناً إلى مذهب 
امأمه . 
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وإلياك التعقيب الذي كتبه ابن عابدين » فقد قال في ( رمم المفتي ) ب ارف 

قلت : ولا يخفى أن ذلك لمن كان هاا للنظر في النصوص ومعرفة كه اهن 
ا ء قإذا نظرأهل المذهب في الدليل وعملوا به » صح نسبته إلى المذهب »لکونه 
صادراً ياذن صاحب المذهب » إذ لاشك أنه لوعلم بضعف دليله رجع عنه » واتبع الدليل 
الاقوی . 

ولذا رذ احقق ابن امام على المشايخ حيث أفتوا بقول الإمامين - أي أي يوسف 
ورد أنه لا يعدل عن قول الاما إلا لعف دلیله . 

وأقول أيضاً O U E PTE A‏ 
فيا خرج عن المذهب بالكلية ما اتفق عليه متنا » لأن اجتهادم أقوى من اجتهاده ء 
فالظاهرأنم رأوا دليلاًأرجح ما رآه حتی لم یعملوا به e‏ 
شيخه خاتة الحققين الكال بن همام : لا يعمل بأبجاث شيخنا التي تخالف المذهب . 

وقال في تصحيحه على القدوري :قال الإمام الملامة امسن بن منصور بن مود 
الأوزجندي > العروف بقاضيخان في كتاب الفتاوى رسم المفقي في زماننا من أصحابنا إذا 
استفتى عن مبألة إن كانت مروية عن أصحانا o‏ في الروايات الظاهرة 
بلا خلاف بينهم » فإنه يل إليهم ويغتي بقوهم ولا يخالفهم بريه » وإِن کان مجتهداً لأن 
الظاهر أن کون الح مع أصحاينا ولا يعدو م > واجتهاده لا يبلغ اجتهادم > ولا ينظر 
إلى قول من خالفهم » ولا تقبل حجته أيضاً ء لانم عرفو الأدلة ء وميوا بين ماصع 
وثبت وبين ضده » إلخ .٠‏ م نقل نحوه عن شرح برهان الأعة على أدب القضاء للخصاف . 

قلت : لكن ربا عدلوا عا اتفق عليه أمُتنا لضرورة ونحوها » کا مرفي الاستئجار 
على تعلم القرآن ونحوه من الطاعات » التي في ترك الاستئجار عليها ضياع الدين ‏ 
قررناه سابقاً » فحینگزٍ جوز الإقتاء بخلاف قوهم كا نذ كره قريب عن الحاوي القدسي » 
وسيأتي بسطه أيضاً آخر الشرح عند الكلام على العرف . 

والحاصل أن ما خالف فيه الأصحاب إمامهم الأعظم لا يخرج عن مذهبه إذا رجحه 
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المشايخ المعتبرون › وكذا مابناه المشايخ على العرف الحادث لتغيرالزمان أو للضرورة 
ونحو ذلك » لا بخرج عن مذهبه أيضاً لأن مارجحوه لترجح دليله عندم ماذون به من 
جهة الإمام » وكذا ما بنوه على تغيير الزمان والضرورة » باعتبارأنه لو كان حيّا لقال بجا 
قالوه لأن ماقالوه إنغا هو مبني على قواعده أيضاً » فهو مقتضى مذهبه . ( انتهى المقصود 
من کلام العلامة أبن ا الله تعالى ) 

والذي نقلته عنه هنا من ( رسم المفتي ) له » أوسع ما ذكره في ( رد المحتار ) له » حول 
هذا الوضوع . وبذا ی بتضح المراد من قول الإمام رحمه الله تعالى » ویہطل ما يطلبه 
الب اعون للف الد تة من ادفاو اد له فال: 


الكامة الثانية 

قال الإمام أبو حنيفة رجه الله تعالى : 

( لاحل لأحدأن يأخذ بقولنا مالم يعلم من أين أخذناه ) . 

وفي رواية : ( حرام على من لا يعرف دليلي أن يفتي بكلامي ) . 

وقد زيد في رواية : ( فإننا بشرنقول القول اليوم ونرجع عله غداً ) . 

وفي أخرى :( ويحك يا يعقوب - وهو أبو يوسف - لاتكتب كل ماتسمع مني › قإني 
قد أرى الرآي اليوم » وأتركه غداً » وأرى الرأي غداً » وأت ركه بعد غد ) . اه . 

م عزا الناشر هذه الروايات إلى مأخذها من كتب الرواية والعل . وقد ظغرت بقول 
لأبي يوسف نحو هذا » رواه ابن قم الجوزية في الجزء الشاني من كتابه ( أعلام الموقعين ) 
فقال واا يوسف : لاحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعار من 
أاتغ قا : 

غيرآن الروايتين الثالثة والرابعة وجدت في ( الميزان ) للإمام الشعراني ما يشاكلها 
مروياً عن الإمام مجاهد أحد أمة السلف وهو : وكان مجاهد يقول لأصحابه لا تكتبوا عنى 
کل ما آفتیت به وإنغا يكتب الحديث » ولعل كل شيء أفتيتك به اليوم أرجع عنه 


ا ا 


وقد عزا الناشر إلى ميزان الشعراني » أنه قول للإمام أي حنيفة ولكني بعد البحث 
الدقيق عنه وجدته قولة لجاهد . وذا لا يضير » بأي تقدير » فان الورع في الدين سريال 
سلفنا الصالح كلهم أجمعين › > وهو إن دل على شيء فإنه يدل على أن القوم متخلون عن 
حظوظ أنفسهم » وقد أخلصوا لله تعالى في الاستنباطل > فكانوا أسرى الدليل الديني » 
سلس له قيادم » وقام عليه رشادم »فهم لا يمتنعون عن الرجوع إلى الحق › 
ولا يستعصون عن الترامي في احضانه : 
5 وقد أفتى الشيخ الإمام عزالدين بن عبد السلام رجه الله تعالى إنساناً فتوى ثم تبين له 
انه اخطا فيها > وقد ذهب عنه المستفتي » وهو لا يعرفه > فبعٿث من ينادي ثلاثة ايام في 
القاهرة ‏ وكان فيها ‏ بخطئه في فتياه » وان الصواب خلافها 
ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت لرشدك أن تراجع فيه 
ولا يمنعك قضاء قضيته فيه اليوم فراجعت فيه ريك فهديت لرشدك أن تراجع فيه 
الحتى » فإن الحق قد لا يبطله شيء » ومراجعة الحتق خير من التادي في الباطل ) . 

دة نة الان من العاماء والفقهاء » فهي مكرمة أكرمهم الله بها . وإذا نظرنا إلى 
أن الجتهد ذوأطوار في اجتهاده » وأنه قد يتبين له اليوم من الدليل مال يتبين بالأمس » 
ازددنا يقيناً بأن هذه الخطة هي محض الرشاد » وأا واجبة الاتباع » لكن مارجع عنه 
الاعة ما كانوا قد اعتتدوه معروف لدى أصحابم والامناء من أرباب النقل عنهم . وكله 
مبسوط في كتب الفقه أيا بسط »فلم يبق مجال بعد إلى الشغب على مذاهبهم بإلقاء 
الشكوك فيها ونشرالريب لدى العامة البسطاء ؛ فإنه يلقيهم في متاهات فكرية لا حدود 
ها فيخبطون في دينهم خبط عشواء » يتلمسون معام الطر يق فلا يجدوا . 

ومن الحسن جداً أن نذ كرهنا قول شيخنا الإمام الكوشري طيب الله ا 4 
مكتو باته المطبوعة › بعنوان ( مقالات الكوثري ) أن اللامذهبية قنطرة اللادينية ء 
فهي تدفع إليها » وتلقي غير ا هذهب في أحضانا › فيرق آخرالأمر من دينه » فيخسر 
الخسران البين › ( وعلى نفسها جنت براقش ) فليحذرالموفق هذا المزلق فإنه وخم العاقبة 
ا 
- وسبب ذلك الضلال كله » تشكيك مشكك فج الفكر » ناقص العلم » قليل العقل » 


EE 


وسبب ذلك الضلال كله » تشكليك مشكك فج الفكر » ناقص العلم » قليل العقل › 
أهل مكة أدرى بشماها » وأهل الفقه أدرى بمذاهب أعُتهم » ماتقرر منها وقع 
الرجوع عنه rE‏ جادلون بغير روية » وليبقوا على أنفسهم 
لئلا يظهرعواره أمام الحققين أساطين الملم وأعلام اليقين . 

أما قول الإمام : ( لايجحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين أخذناه ) . 

وقي روأية : ( حرام على من لا یعرف دلیلي » أن يفتي بکلامي ) . اھ 

فإاليك تحقيق النظر العمي فيه : 

إنه كان من الجدارة العلمية بمكان أن يتبع الناشرهذا الذي نقله عن الإمام » بتوضيح 
العلماء له » وتفسيره إياه » بأنه بالنسبة لقوم دون قوم » ولفريق دون آخر » فن المفتين 
درجات » فبعضهم ناقل فقط » وبعضهم مرجح > والذي يشترط في هذا لا يشترط في 
ذاك » | سترى إن شاء الله تعالى » فالمرجح مشروط في إفتائه أن يكون عارضا 
بالدلائل » وهلا للنظر فيها » بالمقارنة بينها والموازنة » فحصاً دقيقا وغوصا عيقا » فإذا 
صدر بعد هذا صدر عن عرفان » وأفتى على بينة وبرهان » وإذا لم يول الأمر هنذا الاهتام » 
وله من الأهلية ماله » كان مفرطأ آغاً لتضييعه نعمة الله عليه » ولإغلاقه على نفسه باب 
تحقيق أذنه إمامه في فتحه » وقد كان من الواجب ب الديني عليه أن يسبرالحقائق سير 
صحيحا » هو فوق القناعة من العم عحض التقليد » بلا معرفة للدليل ء وذا شأن 
القاصرين المأذون هم في حكاية أقوال الاعَة من غيراستدلال ها » كالذي عليه عامة العلماء 
وا متفقهة في ساتر الأعصار والأمصار . 

8 هذا الذي قاله الإمام رمه الله تعالى » وللحرية الدينية الممنوحة شرعا في 
الع أيضاً > شمرأقوياء العاماء عن سواعد الجد » فنظروا قي المآخذ والمصادر للأحكام 
وقارنوا ينها » فرجح لديم قول الإمام تارة » وقول صاحبيه أخرى . ولكن هؤلاء 
لا يدعون الاجتهاد المطلى »فإان بمحونهم تدورقي فلك المذهب > وتسيرفي خططه 
وقواعده فهم مرجحون فقط › ولا يعدو اجتهادم حدود الترجيح . 

وقد أجبت قبل توضيح الفقهاء لتلك القولة من الإمام » أن أتقل هنا خلاصة وجيزة 
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عن طبقات الفقهاء ما نقله في ( ربم المفتي ) العلامة الشيخ ابن عابدين عن رسالة في هذا 
الموضوع للعلامة الكبيرشمس الدين مد بن سليان الشهير بابن كال باشا » من عاماء 
القرن العاشر المجري . 

وإني أ كتفي هنا مجرد التعدادمع القشيل القليل »ابتعادأ عن التطو يل لضيق القامعنه . 

( الطبقة الأولى ) طبقة الجتهدين في الشرع كالأئة الأربعة ومن سلك مسلكهم من 
غير تقلید ان٠‏ 

( الڅائية ) طيقة انجتهدين في المذهب کي پوسف وڅد وبائر اماب آي حنيفة 
القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة حسب القواعد الي قررها أستاذم »وان 
خالفوه في بعض أحكام الفروع . 

( الثالثة ) طبقة امجتهدين في المسائل التي لا رواية فيهاعن صاحب المذهب » 
کالخصاف > والطحاوي » والكرخي > والحلواتي » والدرخسي ٠‏ والبزدوي › وقاضيخان › 
فإنهم لا يقدرون على عالغة الإمام لكنهم يستنبطون حسب أصول قررها 

( الرابعة ) طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كلرازي ا لجصاص - وهو غير الفخر 
اراز روات »فانم لا يقدرون على الاجتهاد اا لإحاطتهم بالأصول 
ارول فل ل کی ر غ ھا انا 

( الخامسة ) طبقة أصحاب التخرريج من القلديء كالقدوري وصاحب المهداية »> 
وأمثاما » وشام تفضيل بعض الروايات على بعض آخر . 

( السادسة ) طبقة المقلدين القادرين على التييز بين الأقوى والقوي › والضعيف › 
وظاهر الرواية » وظاهر المذهب » والروايات النادرة كأصحاب امتون المعتبرة » كصاحب 
الكاز وصاحب الختار » وشأنم أن لا ينقلوا في كتبهم الأفوال المردودة والروايات 
الف 

( السايعة ) طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ماذكر » ولا يفرقون بين الغث 
والسمين » ولا يييزون الشال من الهين › بل جمعون ما يجدون كحاطب ليل » فالويل لمن 
قلدم كل الويل .( انتهى باختصار ) . 
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واسمع بعد إلى توضيحه في ( رم ا لفقي ) لتلك الكامة المروية عن الإمام رهه اله 
تعالى »قال :( ثم اعلم ) أن قول الإمام : لامجل لأحدأن يفتي بقولنا .. إلخ يحمل 
معنيين : 

( أحدها )أن يکون الراد به ماهو المتبادرمنه » وهوأنه [ذا ثبت عنده مذهب 
e ee‏ وجوت الور هلا لامجل له أن يفتي بذللك حت يمل دليل إمامه » 
ولا شك أنه على هذا خاص بالمغتي الجتهد » دون المقلد الحض فان التقليد هو الأخذ بقول 
الغير بغير معرفة دليله . قالوا : فخرج أخذه مع معرفة دليله > فانه ليس بتقليد ات 
اعدم اليل لاعن الهد بل قبل إن أحذه مع عرف دل ٠‏ تة الالا ن 
معرفة الدليل إغا تكون للمجتهد لتوقفها على معرفة سلامته من ا لمعارض > وهي متوقفة 
على استقرارالأدلة كلها » ولا يقدر على ذلك إلا انجتهد اا معرفة أن الجتهد 
الغلاني أخذ الك الفلاني من الدليل الفلاني فلا فائدة فيها » فلا بد أن ا 
وجوب معرفة الدليل على المفتي أن یعرف حاله حت يصح له تقلیده GE‏ 2 
وإفتاء غیره به > وهذا لا يتأت إلا في المفتي الجتهد في المذهب وهو المفتي حقيقة حخققة ٤‏ امسا عه 
فهو ناقل . 

( لكن ) كون المراد هذا بعيد لأن هذا المفتي حيث لم يكن يكن وصل إلى رتبة الاجتهاد 
الطلق › يلزمه التقليد لمن وصل إليها ولا يلزمه معرفة دليل إمامه إلا على قول . 

م قال بعد کلام طویل : 

( الثاني ) من الاحتالين أن يكون المراد الإفتاء بقول الإمام تخر يجا واستنباطآا من 
اض 

( قال )ني التحرير وشرحه :( مسألة )إفتاء غيرالجتهد يذهب مجتهد تخر جا على 
أصوله › a Se TEY‏ أهلاً للنظر 
فيها › na EE‏ في ذلك » بأن 
يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع المتجددة الي لا نقل فيها عن صاحب 
اذهب من الأصول التي مهدها صاحب المذهب . وهذا المنمى بامجتهد في المذهب » جاز . 
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وإ یکن کذلك لا جوز . وف شرح البديع للهندي وهوالختار كثيرمن الحققين من 
اصحابنا وغیرم . 

ثم قال بعد کلام : وقيل يجوز مطلقاً أي سواء كان مطلعاً على الNأخذ‏ أم لا » عدم 
الجتهد أم لا > وهو مختار صاحب البديع وكثير من العاماء » لأنه ناقل . فلا فرق فيه بين 
العام وغيره ء وأجيب بأنه ليس الخلاف في النقل بل التخريح لأن النقل لعين مذهب 
الجتهد يقبل بشرائط الراوي من العدالة وغيرها اتفاقاً . ( انتهى ملخصاًآي مانقله عن 
التحرير وشرحه ) . 

ثم قال الشيخ ابن عابدين بعد كلام طويل : 

( فقد ) تحرر ما ذكرناه أن قول الإمام وأصحابه :( لايحل لأحد أن يفتي بقولنا 
حتى يعم من أين قلنا ) » مول على فتوى الجتهد في المذهب بطريق الاستنباط 
والتخريج » كا علمت من كلام التحرير وشرح البديع » والظاهر اشتراك أهل الطبقة 
الثالثة والرابعة والخامسة في ذلك » وأن من عدام يكتفي بالنقل » وأن علينا اتباع 
مانقلوه لناعنهم »> من استنباط اتم الغير منصوصة عن المتقدمين ومن ترجيحامم » 
ولو كانت لغيرقول الإمام کا قررناه في صدر هذا البحث » لام م يرجحوا ما رجحوه 
جزافاً » وإنغا رجحوا بعد اطلاعهم على المأٌخذ » ا شهدت مصنفاتهم بذلك .( اه . كلام 
الشيخ أبن عابدين ) . 

أقول : وهذا هو المعقول المقبول » وإلا تعطل الإفتاء في ديارالإسلام » ولا وجدنا 
من حير جواباً فى مسألة إلا أقل من قليل من العاماء الأعلام » وفي هذا الذي اعتده الفقهاء 
كفاية لذوي الأفهام › والسلام . 
الكلمة الثالثة 

قال الشعراني في الميزان : واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام بي حنيفة رضي الله 
عنه بقرينة ما رويناه آنفاً عنه من ذْمٌ الرأي والتبري منه » ومن تقديه النص على القياس › 
أنه لوعاش حتى دونت أحاديث الشريعة » وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد 
والثغور وظفر ہا ٠‏ لأخذ بها وترك کل قياس کان قاسه » وکان القاس قل في مذهبه ا 
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قل في مذهب غيره بالنسبة إليه » لكن 6 كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع التابعين 
وتابع التابعين في المدائن والقرى والثغور » كثرالقياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأغة 
ضرورة لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها » بخلاف غيره من الأمة › فإن 
الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الاحاديث وجمعها في عصرم من المدائن والقرى ودونوها 
فجاوبت أحاديث الشر يعة بعضها بعضاً . فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه وقلته في 
مذاهب غیره . 

ويحتل أن الذي أضاف إلى الإمام أي حنيفة أنه يقدم القياس على النص ظفر بذلك 
في کلام مقلديه »الذين يلزمون العمل با وجدوه عن إمامهم من القياس » ویترکون 
الحديث الذي صح بعد موت الإمام > فالإمام معذور » وأتباعه غير معذورين › وقوهم 
إن إمامنا م يأخذ بهذا الحديث لا ينهض حجة لاحقال أنه م يظفر به »أو ظفر به لكن [ 
يصح عنده » وقد تقدم قول الأعة كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبنا » وليس لأحدمعة 
قياس ولا ججة إلا طاعة الله ورسوله بالتسلي . ( اتتهى كلام الشعراني ) . 

وقد أتيت به كاملاً غير مقتضب لتكون فكرة الشعراني واضحة لدى القارئ . 

ولعلك ترى في الاحتال الثاني الذي ذكره تلطفاً بالإمام منه واعتذاراً عنه » وتور 
على أتباعه المقلدين . وكامته بأي تقدير » كامة حرة فيا يرى » على أنه قد نزه ساحة 
الإمام في كلام سابق هما في ( الميزان ) » عن الأخذ بالقياس مع وجود النص . وما قاله فى 
هذا : ... وقد روى الإمام أبو جعفر الشيزاماري - نسبة إلى قرية من قرى بلخ - بسنده 
التصل إلى الإمام أي حنيفة رضي الله عنه آنه کان يقول : كذب والله وافترى علينا من 
يقول عنا : إننا نقدم القياس على النص » وهل بحتاج بعد النص إلى قياس ؟! 

وکان رضی الله تعالی عنه یقول حن ل شي إلا غد الضرورة الد ذلك 
لأننا ننظرأولاًفى دليل تلك المسألة من الكتاب والسنة »أو أقضية الصحابة » فإن لي نجد 
دليلا قسنا حينئدٍ مسكوتاً عنه على منطوق به بجامع اتحاد العلة بينها . 

وفي رواية أخرى عن الإمام : إنا نأخذ أولاً بالكتاب ثم بالسنة ثم بأقضية الا 
ونعمل يما يتفقون عليه » فإن اختلفوا قسنا حكأ على حك بجامع العلة بين المسألتين حتى 
يتضح المعنى . 
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وف رواية أخرى : أننا نعمل أولاً بكتاب الله م بسنة رسول الله به »م بأحاديث 
أي بكر وتر وعثان وعلي رضي الله عنهم . 

وفي رواية آخری أنه کان يقول : ما جاء عن رسول الله بإ فعلى الرأس والمين بابي 
هو وأمي وليس لنا خالفته > وما جاءنا عن أأصحابه تخیرنا ۔ أي عند اختلافه کا مر - 
وما جاء عن غير فهم رجال ونحن رجال . ( انتهى ماتقله الشعراني عنه ) . 

وقال في مکان آخر من الميزان TT OE‏ أي آي حنيقة - 
وأقوال أصحابه لما ألفت كتاب أدلة المذاهب فل أجد قولاً من أقواله أو أقوال أتباعه إلا وهو 
مستند إلى آية أو حديث أو أثر » أو إلى مفهوم ذلك »أو حديث ضعيف كثرت طرقه 
- أي فصار حسنا أو إلى قياس صحيح على أصل صحيح > فن أراد الوقوف على ذلك 
فليطالع كتابي المذ كور . وبالملة فقد ثبت تعظم الأعة الجتهدين له 6 تقدم عن الإمام 
مالك والإمام الشافعي فلا التفات إلى قول غيره في حقه وحق أتباعه . اه 

وفي تاريخ التشريع الإسلامي المقررتدريسه في كلية الشريعة الأزهرية عن الإمام 
مايلي : 

في آخذ بکتاب الله إذا 2 »فال أجده ت ما رتل اله لړ › 
والاثا ae,‏ التي فشت في أيدي الثقات فإذا لم أجد في كتاب الله ولا E‏ 
رسول الله ا أو ول اا ت دع قول من شئت م لاأخرج من 
قولمم إلى قول غير » فإإاذا انتهى الأمر إلى إبراهم e‏ 0 
فك بن امن وغد رجالا فة اهنا ak‏ .اھ 

وال جنها فن مفاتة القاس 2 فان الا جتهاد ندرج فية: 

(أولاً )أخذ الحك من النصوص . 

( وثانياً ) القاس الحم للحوادت من القواعد العامة المستندة إلى الكتاب والسنة . 

( وثالثاً ) القياس وهو تعدية حك في حادثة منصوصة إلى أخرى غير منصوصة » 
والشبه التام بينها قا » وعلة ا لحك في الأولى موجودة في الثانية » فتقاس هذه على تلك 
فیکون حکھا کحکها . 


Enh 


وقد أُذن النبي لم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم في الاجتهاد بكل معانيه تحقيقاً 
لاتساع الشريعة لكل حادثة تجد وتقع » فمن ذلك قوله لمعاذ حين بعثه إلى الهن : 

كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ 

قال : أقضی با في كتاب الله . 

قال : فن لم یکن في کتاب الله ؟ 

قال : فبسنة رسول الله . 

قال : فان لم يكن قي سنة رسول الله ؟ 

قال : أجتهد رأبي » ولا آلو أي لاأقصر -. 

قال : فضرب رسول الله بيثم » بيده على صدري وقال : « المد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله » . اه . 

وفي كتاب عر لاي موسى لما ولاه القصاء : ( .. ثم الفهم الفهم فيا أدلي إليك ما ورد 
عليك ما ليس في قرآن ولا سنة » ثم قايس الأمور عند ذلك » واعرف الأمشال ثم اعد فيا 
ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق ) . 

فالقياس مأذون فيه » ولم ينفرد أبو حنيفة به » كلا » بل قد شاركه فيه الأمُة 
الجتهدون . 

سقت هذه الروايات تهيدأ لما سأنقله عن العلماء مقارناً بين ما قاله الإمام الشعراني في 
الإمام - ومعاذ الله أن يكون الشعراني من حساده وقد أكثرالثناء - من أنه لوعاش لترك 
ان غد ظهور الا اديت لةه والقارق التهف عد هدا أن ار وحن بای حال 
نحترم البحث العامي الصحيح » ونعظم القول فيه كائناً ما كان » ومن أي مصدر كان . 

جاء في كتاب ( حياة الإمام أبي حنيفة ) للعلامة الكبيرالأستاذ السيد عفيفي 
الصري محرر مجلة الحاماة الشرعية في مصر » ما يلي : 
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لر ي 


« أبو حنيفة من أعيان الحفاظط « 


زعم بعض حساد أبي حنيفة أنه قليل الاعتناء بالحديث » وهذا ادعاء باطل » فإن 
الإمام كثيرالحديث والاعتناء به » ومعدود من أعيان الحفاظ من المحدثين » ويتضح ذلك 
من مسانيده التي أشار إليها الإمام الشعراني في هذا ا لمقال » وقد قدمنا أنه أخذ عن أربعة 
الاف شيخ من ىة التابعين وغيرم › وذ كره الحافظ الناقد الذهي في طبقات الحفاظ من 
امحدثين » ولقد أصاب الذهى » إذ لولا كثرة اعتناء أي حنيفة بالحديث مايا له استنباط 
مسائل الفقه » فإنه أول من استنبطه من الأدلة » وعدم ظهور حديثه في الخارج لايدل 
على عدم اعتنائه بالحديث ۴ زم بعض خصومه » ومن يحسده » وإإغا قلت الرواية عنه 
- وإن كان متسع الحفظ - لاشتغاله عن الرواية باستنباطه المسائل من الأدلة » ۴ كان 
أجلاء الصحابة كأبي بكر وعر وغيرها يشتغلون بالعمل عن الرواية » حتى قلت رواياته 
بالنسبة إلى كثراطلاعهم » وكثرة رواية من دونهم بالنسبة إليهم › وطمذا لم يروالإمام مالك 
والإمام الشافعي إلا القليل بالنسبة إلى ما معاه » وذلك لاشتغاها باستخراج السائل من 
ألادلة . 

وقد عقد الحافظ ابن عبد البر- في كتاب العل انا كرا قالخا الوا 
بدون دراية › وقال : الذي عليه جماعة فقهاء المسامين وعامائهم ذم الإكثار من الحديث 
دون تفقه ولا تدیر . 

وقال شبرمة : أقلل الرواية تفقه . 

وروى الطحاوي عن أبي يوسف قال : قال أبو حنيفة : لا ينبغى للرجل أن ببحدث 
من الحديث إلا با حفظه من يوم ”معه إلى يوم يحدثه . 

وقال إسرائيل بن يوسف : نعم الرجل النعيان - أي أبو حنيفة - ما كان أحفظه لكل 


حديث فيه فقه » وأشد فحصه عنه › وأعامه نما فيه من الفقه ! 


hin 


ا 


وقال أبو يوسف : ما رأيت أحداً أعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت فيه من الفقه 
من أبي حنيغة . 

وقال أبو يوسف أيضاً : ما خالفت أبا حنيفة في شىء فتدبرته إلا رأيت مذهبه الذي 
ذهب إليه أنجى في الآخرة » وكنت رما ملت إلى الحديث » وكان هوأبصر بالحديث 
الصحيح مني . 

وقال أبو يوسف أيضاً : كنا نكل أبا حنيفة في باب من أبواب العم e‏ 
وإتفق عليه أصحابه » أو قال اتفقنا عليه » درت على مشايخ الكوفة » هل أجد في تقو 
ةيا واا وااخدت الد »أو الثلاثة فأتيه با e‏ 
ما یرده و یقول : ليس هذا بصحيح » أو ليس بمعروف وهو يوافق قوله فأقول : 
وما علمك ؟ فيقول : أنا عام الكوفة . 

وروى القاضي الصيري عن عبد الله بن عمر- وهو غير الصحابي وإن توافقا ني الاسم - 
قال : كنا جلوساً عند الأعش » فسئل عن مسائل فقال لأبي حنيفة : ماتقول فيها ؟ 
قال : كذا » وكذأ » فقال :من أين لك هذا ؟ قال :أنت حدثتنا عن أي صالح عن 
أبي هريرة عن رسول الله به بكذا » وسرد عدة أحاديث على هذا الفط » > فقال 
الأععش : حسبك > ماحدثتك به في مائة يوم تحدثني به في ساعة واحدة .ماعابتأنك 
تعمل بهذه الأحاديث » يامعشرالفقهاء »نع الأطباء و الاد وات 
RD CET‏ 

فن كل هذا يظهرأن الإمام أبا حنيفة i sa E‏ 0 
قلت الرواية عنه لاشتغاله عن الرواية باستنباط الأحكام من الأدلة ا قلنا آنفاً . | 

أقول :إن قوله لأبي يوسف : أناعال الكوفة » ليس تفاخراً » بل هوتقرير 
للحقيقة » في قلب تاميذه › ليعتقده فينتفع به » وقد قيل : 

إن الفتى حسب اعتقاده نفع وكل من م يعتقد م ينتفع 

على أنه لاضيرف بيان الحقيقة »› عند الاقتضاء › وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه انجيد 

عن نبیه سیدنا یوسف ‏ على نبینا وعلیه الصلاة والسلام - طلبه من الملك أن يجعله على 


E aE 


خزائن الأرض » مبيناً له أهليته هذا العمل : $ قال : اجْعَلّني عَلّى خزائن الأرض إني 
حَفیظ علي [ يوسف : ۲ ] . وقد أجاب الك طلبه . 

والكوفة هي الكوفة › كانت في ذلك الوقت من مراكز الع الكبرى » وحاضرة 
الإسلام » ومع الحدثين والفقهاء والشمراء » فا ظنك بأبي حنيفة إذا كان عالمها ؟! 

أقول بعد هذا :إن من قرأ الفقه » بأدلته يدرك أن اختلافات الأغة الجتهدين » صور 
E E EE ETE‏ ا 
اور lL‏ » فكل من الأة له سابقون EEE‏ 
أثرم ا »> مهم > فليكف الغالون فهم لا يعامون . 

وکت أأفقه الاستدلالي لدی فقه الحنفية مشحونه ة بالاحاديث والأثار قات امهم بقلة 
البضاعة في الحديث » بخالفه الواقع الذي قام عليه مذهبهم المتين . 

فصل 

ومع كون الإمام أي حنية ا حفاظ الحدیث الشریف ۔ کا رأيت - فقد 
وضع قواعد مذهبه › وفروعه على ساس المذاكرة والمشاورة مع أصحابه » وكانوا عدداً 
كثيراً » وفيهم الحفاظ المتقنون والاعة مة الضخام » فكان يناظرم وي يناظرونه » ویشاورم 
ويشاورونه > حتىإذا بلغ الأمر حده الأعلى نضجا “أن وها ووصغهاق 
المكتوبات . 


قال الشعراني في ( اليزان ) : روى الإمام أبو جعفر اليزاماري عن شقيق 
البلخي »آنه کان يقول :كن الإمامأبى حنينة من أورع اناس > وأعلم النناس وا 
الناس وأكثرم احتياطاً في الدين » وأبعدم عن القول بالرأي في دين الله عر وجل » وكان 
لا يضع مسألة في العلم حى بجمع أصحابه عليها » ويعقد عليها لسا » فإن اتفق أصح ابه 
كلهم على موافقتها للشريعة » قال لأبي يوسف أو غيره : ضعها في الباب الفلاني . اه 
وفي كتاب ( حياة الإمام أبي حنيفة ) للسيد عفيفي المار الذ كرما يلي : 


ik E 


في مسند الخوارزمي أن الإمام أبا حنيفة اجتع معه ألف من أصحابه ا 
وعاونوه ف وصع مسائل اذهب وفي ! أعداد الجواب عنها ْ ا2 هولاء الأصحاب وأفضلهم 
ا »قد بلغوا حد الاجتهاد » فقرهم ودنام > وقال هم : إني ألمت هذا الفقه ¢ 
وأسرجته لك فأعينوني E Ea‏ > وسأهم فيسمع 
a‏ واک د تقرآخر 

ا طلابة للحديث » محفظ خسين أو ستين حديثاً 
في الماع الواحد < غ يقوم فيليها على الناس ¢ وقد غد داه الحديث محدثا ٤‏ واا 
عليه . قال أبن معين فيه : إنه صاحب حديث وصاحب سنة » واتفق أبن معين 
وابن حنبل وعلي بن المديني على توثيقه . فلو كان في تقر يرات إمامه ما بخالف الحديث › 
ما وافقه عليها » ولا آثبتها في المدونات المكتويات > وف أصحاب الإمام كثير غيره من 
امحدثين . 

وحسبك من رجل قال فيه الإمام مالك :( لوناظرني أبو حنيفة في أن نصف هذه 
الأسطوانة ذهب أو فضة لقام بحجته ) . 

وقال الإمام الشافعي عنه : ( الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه ) . 

وکان الإمام أحمد بن حنبل يذ كره ويترحم عليه » وکثير غيرم أثنوا عليه بلق 
لفت فيه كشب جليلة »في مناقبه والدفع عنه »من أساطين هل العام كابن حجرالمکي › 
والشعراني في الميزان » وشيخنا الكوثري في ( تأنيب الخطيب البغدادي ) ألفه ردَاً لمطاعن 
هذا في الإمام » والسيد عفيفي » والشيخ ممد أي زهرة المصري المعاصر » ألف كتاباً ضخاً 
في الإمام ء وعیرم > واا يعرف الفضل من الناس ذووه ۰ 

فصا 

قد يظغر بعض الناس يبعض الأحاديث الفردية » الق تخالف بعض ماذهب إليه 
أبو حنيفة ‏ فيطعن فيه ويدعو إلى ترك مذهبه » وطرح أقواله » وإن تأدب معه احتج 
بقوله : ( إذا صح الحديث فهو مذهي ) . 
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وقد بنا فيا سبق من هذه الكتابة وجهة النظرفيه فلا نعيدها » ونزيد هنا تأكيدا 
وتوضيحاً » أن الأمرف ذاته يعتد في نظرالإمام رحمه الله تعالى أن وحي الله المنزل على 
رسول الله الكريم به لا يتناقض » والأصول الفقهية الجمع عليها لاشك في ثبوتا ء 
فيستحيل أن يرد عنه - عليه وآله الصلاة والسلام - ما ينقضها »› وحمل الوارد من مثل 
هذا على أن الراوي أخطا في الرواية وأ جنها » ومع اة الله أن يرد الإمام على 
رسول الله ج شيئاً من أحاديثه اعتباطاً وعنادا »فان هذا لا کون من مسلم فضلا عن 
إمام جتهد . 

تقل السيد عفيفي في ( حياة الإمام أي حنيفة ) عن ابن عبد البرفي كتابه الكنى : أن 
من مذهب الإمام أبي حنيفة في أخبارالآحاد أنه لا يقبل منها ما خالف الأصول المع 
عليها e DN‏ . اه . وقال ابن عبد البرأيضاً 
في كتاب ( العم ) : 

ليس أحد من عاماء الأمة يثبت حديا عن النبي تله م يرده دون ادعاء نسخ ذلك 
بأثرمثله » أو يإجماع »أو بعمل يجب الانقياد إليه » أو طعن في سنده .. ولو فعل ذلك 
أحد سقطت عدالته فضلاً عن أن يتخذ إماماً ولزمه إم الفسق » ولقد عافام الله من 
ذلك . اھ . 

ولئن وقع من الإمام ترك العمل ببعض الأحاديث فقد يکون من عدم الأطلاع 
عليها » ولذاقال EE‏ ينقص ذلك من قدرالمرء 
ولا يذهب بفضله ألا ترى أن عر لما قال لأبي بكر رضي الله عنها في قتال مانعي 
الزكاة : كيف تقاتلهم » وم يشهدون أن لاإله إلاالله » وقد قال عليه الصلاة EN‏ 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لاإله إلا الله » فإذا قالوها عصوا منى دماءم وأموا لمم 
إلا بجحقها » وحسابہم على الله تعالى » . 

فقال أًبو بكر :( ألم يقل إلا بجحقها ؟ وإن الزكاة من حقها » والله لومنعوني عقال 
بعیر کنوا يؤدونه إلى رسول الله يلم لقاتلتهم على منعه ) 

حصل هذا بينهها » وكلاها لم يعم بالحديث الشريف الأخر الذي رواه أبن عمر ء 
وفيه التصريح بالقتال على ترك الصلاة » ومنع الزكاة . 
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وقد رواه البخاري ومسلم » عنه رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله يقال . 
١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلاالله وأن مدا رسول الله ريلم › ويقيوا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءم وأموامم إلا بحق الإسلام » 
وحسابهم على الله تعالى » . 

وقد يترك أبو حنيفة العمل بخبر الواحد مخالفته إفادة الكتاب العموم قطعاً ء 
أو نخالفته ظاهر الكتاب » وذلك يفيد اليقين فلا يقوى خبرالواحد » وهو ظني الثبوت › 
على التخصيص أو النسخ لا هو يقيني » والتخصيص نسخ من وجه . 

وقد يتركه لخالفتة مشهورالسنة الذي هو ملحق بالكتاب » حتى إنه تجوزالزيادة به 
عليه › فهو قوی من خبرالواحد » فلا یترکه لا هو أضعف منه . 

وهو يترك الأخذ به إذا عمل رواية بخلافه › لانه لم يترك العمل به إلا لما ثبت عنده 
من نسخه أو معارضته أو تخصيصه او غيرذلك . 

وقد يترك الأخذ به لأنه عا تعم به البلوى أي إن كل إنسان يحتاج إلى معرفته للحاجة 
إليه » فإذا انفرد به واحد » مع أن العادة مطردة بنقل ماتعم به البلوى تقلاً مستفيضاً 
شائعاً عنه - عليه وآله الصلاة والسلام - لأن هذا النوع لا يلقيه إلى آحاد فقط بل إلى عدد 
كثير » إذا كان خبر الواحد ما تعم به البلوى » ولم يروه عدد كثيرل يأخذ به الإمام » وذا 
كحديث الجهر بالبسملة في الصلاة فإنه شاذ لاشتهارالحادثة › إذ لو كان الحديث صحيحاً 
لرواه عدد كبر . 

وقد لا يعمل به لأنه في الحدود والكفارات » والشبهة فيها دارئة » وانفراد الراوي فيه 
موضع اشتباه . وقد يتركه لخالفته القياس الواضح المتين » أو القياس المعتضد بحديث 
أخر . 

وقد یترکه نخالفته حدیثاً آخر ثبت لدیه » والقیاس یؤیده . وقد یترکه لأن بعض 
للت اطرافة. 

وقد يتركه لترك الصحابة الحاجة به عند اختلافهم › وذا دليل على سهوالراوي له › 
أو على نسخه » وإني لم أمثل لما ذكرت لأن المقصود عرض الفكرة فقط لاالدخول في 
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التفاصيل التى اهما كتب الأصول . ولعلك ترى أنه - رجه الله تعالى - ل يترك الأخذ 
ببعض أحاديث الوحدان إلا هذه الاعتبارات العلمية » وهي في نظره حجج سوغت له 
هذا الترك » وما ل يكن شيء من هذا » فإن القياس عنده وراء خبرالواحد وذا مقدم 
عليه . ألا ترى أنه ترك القياس وأخذ بالحديث في انتقاض الوضوء بالقهقهة في صلاة ذات 
ركوع وسجود » لا كصلاة الجنازة وسجود التلاوة » وقال بطهارة ا لحف بالدلك » 
وبالفرك في المني > وبجفاف الأرض » وبسح كل صقيل .» وبازح مافي البأر إذا تنجست ء 
بل وبطهارة الدلو والرشاء والبكرة ويد المستقي » بانفصال آخر دلو عن البئر » وبطهارة 
رطوبة الفرج » وبطهارة البيضة إذا م يكن عليها قذر . وقال بجواز خيار الشرط في البيع 
عل خلاف القياس.» ولذا اقتصر فيه على عورد الحديث ف أن مدتة لاتريدعلى ثلاثة 
أيام . ولو ذهبنا نذكر ما ت ركه من الأقيسة للأحاديث تفصيلاً لطال بنا المقال » وفيا 
ذكرنا كفاية لمن الإنصاف منه على بال . 
فصل 

ولنخم اا ا ور الا + الامن. الفقبهء الأول > 
النظار » السيد الشيخ مد أمين عابدين المشهورفي حاشيته ( نسمات الأسحار » على شرح 
إفاضة الأنوار » على مةن أصول المنار ) في عل الأصول . قال ره الله تعالى : 

قال الحافظ ابن حجر الشافعى في ( الفوائد ا لحان في ترجة أبي حنيفة النعان ) : 
قال أبن حزم : الحنفية عون على أن مذهب ابي حنيفة و اول 
من الرأي فتأمل هذا الاعتناء بالأحاديث » وعظي جلالتها وموقعها عنده › ومن ثم قدم 
العمل بالأحاديث المرسلة على العمل بالرأي » فأوجب الوضوء من القهقهة مع ا ليست 
بحديث في القياس للخبر المرسل فيها ء ولم يقل بذلك في صلاة ا لجنازة وسجود التلاوة › 
اقتصاراً مع النص » فإنه إغا ورد في صلاة ذات ركوع وسجود . 

وقد قال الحققون : لا يستقم العمل بالحديث » بدون استعال الرأي فيه » إذ هو 
المدرك لعانيه التي هي مناط الأحكام » ومن ثم لما م يكن لبعض الحدثين تأمل لمدرك 
التحرم في الرضاع قال : بأن المرتضعين بلبن شاة تثبت بينها احرمية . ولا العمل بالرأي 
الحض » ومن ثم م يفطرالصام بنحو الأكل ناسياً » وأفطر بالاستقاءة مع أن القياس في 


E 


گ 


الأولى الفطر لوجود ما يضاد الصوم » وفي الثاني عدمه لأن الصوم إنغا يفسده مادخل دون 
ماخرج . اھ کلامه رجه الله تعالی . 
فقد عامت نزاهة هذا الإمام ال جليل الأعظم » وامجتهد الأقدم » ما نسبه إليه من أ 


يعرف علو مقامه » ولم يلتزم ما وجب من احترامه » ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال : 


ومن ذاالذي ينجومن الناس سالا وللناس قال بالظنون وقيل 

انتهى كلام العلامة ابن عابدين . 

بخ 2 الى ار وة عن الان ١ء‏ أن يلزموا احق » باتباع المذاهب الفقهية » التي 
كتب الله ها البقاء » فذلك خيرهم من أن يميلوا إلى أدعياء الاجتهاد » الذين ل يكتلوا 
عقولا ولا علوم » ونسأل الله لنا وم الفلاح والرشاد فإنم إخوتنا في الدين » وزملاؤنا 
في اليقين » اللهم اهدنا واهدم إلى الحق كلنا أجعين » آمين . 

وينبغي أن يعلم أن تقليد إمام مجتهد بخصوصه في الأعال الفرعية واجب على القاصر 
عن مرتبة الاجتهاد المطلق » وهذا هو مذهب الأصوليين » وجهور الفقهاء والحدثين . كذا 
في شرح الباجوري لجوهرة التوحيد » ودليلهم قوله تعالى  :‏ فاسأًلوا أهُل الد كر إن كنت 
لاتَعلَمَّونَ ‏ [الأنبياء : ۷/٠١‏ ] : فقد أوجب السؤال على القاصر » والأخذ بقول العال 
السؤول » وذا تقليد له » من حيث وجوب أخذه بقوله والمد لله رب العا مين . 
۲ من شهر ربیع الأول ۱۳۸۸ 

وقح الفراغ عن تسو يد هذه السجالة ضحوة يوم اميس القالث من شهر وبي الأول 
الأنورسنة ٠۳۸١۸‏ الموافقة لليوم الثلاثين من شهر مايس سنة ۱۹۸ م . 
الفقو اباد تدای 


مدرس جامع السلطان وخطيبه في مدينة ساچ 


ومدریں الديانة في ثانو ية ابن رشد فيها 
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